شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 36 ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْه الإمامُ أحمدُ رحمه الله يمنعُ مطلقَ التحديثِ. والإخبارِ، بل لا بد إذا قال: حدثنا وأخبرَ أنْ يقولَ: إيش قراءةٌ عليه وأنا أسمعُ وأنا أقرأُ. وكذا النسائيُّ، النسائيُّ صاحبُ السننِ على المشهورِ عنه أيضًا، كما صرَّحَ به النوويُّ. وممَّنْ منعَ أيضًا التميميُّ (بالسكونِ بنيةِ الوقفِ): يحيى ابنُ يحيى، يحيى ابنُ يحيى. التميميُّ النيسابوريُّ، وهو غيرُ الليثيِّ الأندلسيِّ. وكلاهما من تلاميذِ مالكٍ. النسخةُ المشهورةُ للموطأ بروايةِ الليثيِّ الأندلسيِّ. والأندلسيُّ لا يوجدُ له روايةٌ في الكتبِ الستةِ. هذا شيءٌ عجيبٌ. لعلَّه عندما أخذَ الموطأ ورحلَ إلى بلادِ الأندلسِ أصبحَ بعيدًا عن هؤلاءِ الجبالِ. ومعَ بعدِ المسافةِ، ومعَ وجودِ مَن يُغنيهم عن مالكٍ (عنه)، يعني يُغنيهم عن روايتِه عن مالكٍ. سواءٌ قُرِئَ عليه أو سُمِعَ منه أن يقولَ: حدثنا وأخبرنا. ولفظُ الزُّهريِّ: ما أُبالي قراءةً على المحدِّثِ أو حدثني، كلاهما أقولُ فيه: حدثني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال عثمانُ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ رافعٍ: رأيتُ هل هو ابنُ رافعٍ أم ابنُ أبي رافعٍ؟ الذي يظهرُ أنه ابنُ أبي رافعٍ. رأيتُ مَن يقرأُ على الأعرجِ حديثَه. وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فيقولُ: هذا حديثُكَ يا أبا داودَ؟ وهي كنيةُ الأعرجِ، فيقولُ: نعم. قال: فأقولُ: حدثني عبدُ الرحمنِ وقد قرأتُ عليك؟ قال: نعم. وعليه استمرَّ عملُ المغاربةِ. يعني هو يقولُ: قُرِئَ على الأعرجِ بعضُ أحاديثَ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ رضيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فقال: هو الآنَ ماذا فعلَ؟ قرأَ؟ فقال: أقولُ: أقولُ: حدثني عبدُ الرحمنِ الأعرجُ وقد قرأتُ عليك؟ قال: نعم. إذًا التَّسويةُ بينَ وذلكَ مَشيًا منه على مَذهَبِ القائلينَ به، وابنُ جُرَيْجٍ هو عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيزِ المكيُّ، فيما حكاهُ الخطيبُ في "جامعهِ". و"الجامعُ لأخلاقِ الراوي وآدابِ" السامعِ" و"الكفايةُ"، كما بيَّنْتُه في الحاشية. ثم ابنُ الصلاحِ، وكذا أبو عمروٍ وقد عَزَاهُ - أي القولَ بالفرقِ - أبو عبدِ اللهِ وأبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ خلدانَ التميميِّ المصريِّ الجوهريِّ صاحبُ "الإنصافِ فيما بينَ الأئمةِ في "حدثنا"" و"أخبرنا" مِنَ الاختلافِ. وكتابُ "إجماعِ" وكتابُ "إجماعِ الفقهاءِ" أيضًا لعصرِهِ، وكتابُ و"إجماعِ الفقهاءِ" أيضًا لعصرِهِ أبي عبدِ الرحمنِ. النسائيِّ من غيرِ ما خلافٍ، النسائيِّ بدونِ ألفٍ. يعني: أي من غيرِ حكايةِ خلافٍ عنه، وكأنه لم يستحضرْ ما تقدمَ عنه مما هو أشهرُ من هذا. والأكثرينَ، أي وعزاهُ التميميُّ أيضًا للأكثرينَ من أصحابِ الحديثِ الذين لا يُحصيهم أحدٌ إلا اللهُ سبحانه وتعالى. وهوَ وهوَ بضمِّ الهاءِ على لغةِ أهلِ الحجازِ. الذي اشتهرَ وشاعَ مصطلحًا، أي من جهةِ الاصطلاحِ لأهلِهِ أهلِ الأثرِ، حيثُ جعلوا "أخبرنا" علمًا يقومُ مقامَهُ، يقومُ مقامَ قولِهِ: "أنا قرأتُه". نقولُ: أيْ لا مُشاحَّةَ في الاصطلاحِ. ونقبَلُ بِمثلِ هذا الذي اصطلحَ الناسُ عليهِ. وحتى لا يتوسَّعَ في الاختلافاتِ. وقولُ ابنِ الصلاحِ هنا. والاحتجاجُ بذلكَ من حيثِ اللغةِ. فيهِ عناءٌ وتكلُّفٌ. يعني ابنُ الصلاحِ يقولُ إنَّ الاحتجاجَ هنا على يعني وأنا أقول: هو من الورع، وهو اصطلاحٌ خاصٌ، وهو من جملةِ مِمَّن يفرِّقون في الاصطلاح بين "حَدَّثَنَا" و"أَخْبَرَنَا". قال ابن الصلاحِ: وهذا من أحسنِ -أي أبلغِ- ما يُحكَى عَمَّن يذهبُ هذا المذهبَ. يعني هذا أمرٌ بليغٌ جدًّا، بعد أنْ انتهى من قراءةِ الجامعِ الصحيحِ، من قراءةِ الجامعِ الصحيحِ، مِن أجلِ أنَّه قال له: "حَدَّثَكَ، حَدَّثَكَ، حَدَّثَكَ." رجعَ وأعادَه كاملةً. طبعًا اليومَ نحن نقول: مثلًا نَنتهي من الكتابِ. وهذا يدلُّ على قدرِ العلمِ عندهم، وعلى قدرِ العلمِ عندنا أيضًا. أنَّه مِن قِبَلِ أنَّه قال له: "حَدَّثَكُم الفربريُّ". طيب، أعادَ الكتابَ كاملًا. يقول: "أَخْبَرَكَ" رحمه اللهُ تعالى عليهم. يعني ما هذا الورعُ العظيمُ الذي نسألُ اللهَ أنْ يُعينَنا على التشبُّهِ بهم. قلتُ: وذا رأيُ الذين اشترطوا إعادةَ الإسنادِ في كلِّ حديثٍ من الكتابِ أو النسخةِ، مع اتحادِ السندِ، وإلَّا لكانَ يُكتفَى بقولِ: "أَخْبَرَكُم" الفربريُّ بجميعِ صحيحِ البخاريِّ، من غيرِ إعادةِ قراءةٍ، من غيرِ إعادةِ قراءةِ جميعِ الكتابِ، ولا تكريرِ الصيغةِ في كلِّ حديثٍ. يعني كانَ مَن يذهبُ أنْ يُعيدَ السندَ. مثلًا، نحن الآنَ نريدُ أنْ نقرأَ مَعْمَرٌ عن هَمَّامٍ، مثلاً، يعني عن مَعْمَرٍ، مثلاً، يعني. التمثيلُ بصحيفةِ هَمَّامٍ، يعني. عبدُ الرزاقِ عن مَعْمَرٍ عن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ عن أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه عن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. ثم الحديثُ الثاني ونقولُ: وقالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. وقالَ إنها أحاديث، لكن أنت نسخت من أصلٍ، فبعض مِنْ نُظَّارِ الأصولِ وهو إمامُ الحرمينِ الجوينيُّ، وكذا المازريُّ في شرحِ البرهانِ يُبْطِلُهُ أن يُبْطِلَ إيش؟ السماعَ. وحكى عياضٌ أنَّ القاضيَ أبا بكرٍ الباقلانيَّ تردَّدَ فيه. قال آخرهم يعني هذا الذي رأيناه من مشايخنا جميعًا قال: ولم يزل الحفاظ قديمًا وحديثًا يخرجون للشيوخ من الأصول، فتكون تلك الفروع بعد المقابلة أصولًا، وهل كانت الأصول أولًا إلا فروعًا؟ انتهى. يعني الآن هو نقل من نسخة الشيخ نقل من نسخة الشيخ طب ما هو إذا نحن قلنا إذا رجعها وضبطها ولا يوجد فيها خطأ، كأنها مصورة عن نسخة الشيخ، إذا هذا هذا يعتبر أصلًا أيضًا. هذا يعتبر أصلًا من الأصول، لأن نسخة الشيخ فرع عن نسخة شيخه. وَللهِ دَرُّ القَائِلِ: كُلُّ مَنْ لَا يَرَى المُعَاصِرَ شَيْئًا وَيَرَى لِلْأَوَائِلِ التَّقْدِيمَ، إِنَّ ذَاكَ القَدِيمَ كَانَ جَدِيدًا وَسَيَبْقَى هَذَا الجَدِيدُ قَدِيمًا. يعني نسخة سنن أبي داود للمزي رحمه الله تعالى، هذا الآن يعتبر أصلًا عظيمًا، هكذا في أيام المزي كما كانت فرحة. في أيام المزي رحمه الله كانت فرحة. يعني مثلًا كثير من الكتب التي تُحقق ما نجد ما نجد أصولًا بخط مؤلفها. يعني أين صحيح البخاري بخط أبي عبد الله؟ أين المسند الصحيح للإمام مسلم بخطه؟ أين السنن بخط مؤلفها؟ أين مسند الإمام أحمد بخط أو بخط ولده أو بخط القطيعي؟ شيخ شيوخنا أبو الأشبال رحمه الله تعالى عليه عندما وجد الرسالة بخط الربيع، ولا ندري أين هي الآن. لعلها بيعت. أو الله أعلم أين هي. طيب، كانت في أيام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمه الله، كانت موجودة في دار الكتب، أين لا ندري أين هي؟ طيب طيب، يعني طار بها مطارًا. وحق له. خط الربيع وجعلها أصلًا أصيلًا لا ينفك عنه إلا نادرًا. حتى ولو كان تلفظه أو كتابته بما يخالف المشهور لغةً. طيب. نجد أنَّ كثيرًا من الكتب لكن إنْ وُجِدَتْ يعني يعني وجدتِ المخطوطةَ، عليكم حياكم الله. إنْ وُجِدَتِ المخطوطةُ بخطِّ المؤلفِ، فَقُضِيَ الأمرُ الذي فيه تَستفتيهِ. ما عداها، كالنجمِ بالنسبةِ للشمسِ أو القمرِ. مِن بابِ {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ} فقط. وإلا لَو إن وجدنا قراءةً بها، وإلا فعند ذلك نقول: هذا سبق قلم. هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله تعالى. لأن هذا الحرف لا يوجد في القراءات العشر. طيب لماذا ما قلنا: والشواذ؟ لا، ولن يأتي إلينا بالشواذ، انتبه. ما يُقرأُ بالشواذ، إنما يُقرأُ بقراءةٍ من 00:33:01.74 الصَّنْعَةِ رِوَايَةُ مَنْ سَمِعَ الْمُوَطَّأَ عَلَى مَالِكٍ بِقِرَاءَةِ ابْنِ حَبِيبٍ. ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ. يعني: هذا متَّهمٌ بالكذبِ كاتبهُ. لِضَعْفٍ عندهُ، بحيثُ اتُّهِمَ بتصفُّحِ الأوراقِ، ومجاوزتِها بدونِ قراءةٍ، إمَّا في أثناءِ قراءتِهِ، أو بعدَ انتهاءِ المجلسِ حينَ البلاغِ قصدًا للعجلةِ. وهذا مردودٌ. فمثلُ هذا لا يخفى على مالكٍ. فمثلُ هذا لا يخفى عن مالكٍ. عندي: "عن مالكٍ". أنك على طيب، ما هي نفسُ النسخةِ هذه مصوَّرةٌ عنها؟ إذًا نقول: في نسخةٍ "على". هو الأزهرُ "على". فمثلُ هذا لا يخفى على مالكٍ. قال: لكنَّ عدمَ الثقةِ بقراءةٍ مثلِ ما جوازُ الغفلةِ والسهوِ عن الحرفِ وشبهِهِ، وما لا يُخِلُّ بالمعنى مؤثِّرةٌ في تصحيحِ السماعِ، كما قالوا. يعني: من الممكنِ أن الإمامَ يسهو، ينشغلُ، ما ينتبهُ مثلَ لحرفٍ أكلَهُ. وهذا الرجلُ ولهذه العلةِ لم يُخرجِ البخاريُّ من حديثِ ابنِ بكيرٍ عن مالكٍ إلا قليلًا. ابنُ بكيرٍ من بني عبدِ اللهِ. ولذلك كلُّ الذي قرأناه في الصحيحِ إلى الآنَ يا ابنَ بكيرٍ عن مَن؟ عن الليثِ وليس عن مالكٍ. إلا حديثًا واحدًا، وكان متابعةً. طيب، أحسنت. وأكثرُ منه عن الليثِ. قالوا: لأنَّ سماعَهُ كان بقراءةِ ابنِ حبيبٍ. انتهى. وإن كان الشيخُ حافظًا، فهو كما لو كان الأصلُ بيدهِ، بل أولى؛ لتعاضُدِ ذهنَي شخصينِ عليهِ. يعني: هو أعطى الأصلَ لموثوقٍ فيهِ، وهو يحفظُ، فهذا أقوى. وقتَ الثاني. إذًا الأولى. إذًا الأولى. الفرعُ الأولُ، وهو: إذا كان الأصلُ بيدِ غيرِ الشيخِ، أو واختلفوا -أي العلماء من المحدثين وغيرهم- في أن سَكَتَ الشيخُ المتيقظُ العارفُ غيرُ المكرَهِ، بعد قولِ الطالبِ له: "أخبركَ فلانٌ" أو "قلتُ" "أخبرنا فلانٌ" أو نحو ذلك، مع إصغائه إليه، وفهمِه لما يقول، عن التعرض لإنكارِ المرويِّ أو شيءٍ منه، أو لإنكارِ الإخبارِ، ولم يُقِرَّ لفظًا، (يعني: وسكتَ: "أخبركم فلانٌ" وقرأ، وسكتَ الشيخُ) ما قال: "نعم". لو قال: "نعم"، فهذا لا خلافَ حولَه، لكن هو ساكتٌ. ولم يُقِرَّ لفظًا بقولِ "نعم" وما أشبهه، كأنْ يومئَ برأسِه، أو يُشيرَ بإصبعٍ، وغلبَ على ظنِّ القارئِ أنَّ سكوتَه إجابةٌ. (يعني: السكوتُ هنا) ما حالُه؟ فرآهُ معظمُ الفقهاءِ والمحدثينَ والنُّظَّارِ والصحيحُ كافيًا في صحةِ السماعِ. لو لم يكنْ من حديثِه لكانَ يُنكِرُ، لأننا اشترطنا في الشيخِ -إيش- أن يكونَ متيقظًا، فهمًا، واعيًا، مدركًا لحديثِه؟ فسكوتُه إقرارٌ. إذ لو كان هذا الحديثُ ليس من حديثِه، وهو ثقةٌ، لأنكرَ. كما حكاه عياضٌ، وصحَّحَه، وقال: إنَّ الشرطَ غيرُ لازمٍ. (شرطُ إيش؟ الإقرارُ). لأنه لا يصحُّ من ذي دينٍ إقرارٌ على الخطأ في مثلِ هذا. (يعني: أيُّ إنسانٍ عندَه دينٌ لا يسكتُ). يعني: أنتَ مثلًا تقولُ: تقرأُ عليَّ مثلًا وتقولُ: "حدثكم أحمدُ شاكرٌ". أنا لو سكتُّ، فهذا إمَّا الكذبُ وإمَّا التدليسُ والتلبيسُ. فنحن ما سمعناه، ماذا؟ قبل أن نُولَدَ -رحمه اللهُ تعالى عليه- (يعني: ماتَ قبل أن نُولَدَ). فمتى سمعنا؟ فمن الدينِ والورعِ في مثلِ هذا أن يقولَ: "أنا ما سمعتُ منه". "أنا ما سمعتُ منه". لكن سمعتُ من تلاميذهِ مثلًا. فهنا حتى ولو سكتَ، فالروايةُ صحيحةٌ عندَ الجمهورِ. لأنه لا يصحُّ من ذي دينٍ إقرارٌ على الخطأ في مثلِ هذا، فلا معنى للتقريرِ بعدَه. (يعني: لا معنى لأن يقولَ: "نعم" أو يُشيرَ، أو لا معنى له). ولعلَّ المرويَّ عن مالكٍ -يعني كما في صحيحِ مسلمٍ- وعن أمثالِه في فعلِ ذلك للتأكيدِ لا للُّزومِ. يعني مسلمٌ أخرج بإسنادٍ إلى مالكٍ أنه قال: مثلًا: "حدثكم الزهري؟" قال: "نعم." "حدثكم نافع؟" قال: "نعم." طيب، هذا ليس من باب الإلزام، ولكنه من بابِ إيش؟ من بابِ التأكيد. حتى ولو سكت. طيب، فلا حرج في مثل هذا، أو يقال، أو يقال، أو يقال. أن قراءةَ الطالبِ على الشيخِ -بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ بعد الحمدِ والصلاةِ- طيب، يقول: "قلتم: أخبركم -حفظكم الله- شيخكم فلان بن فلان، عن شيخه، عن شيخه، عن شيخه." فهذا تقريرٌ، يعني هو يُقِرُّ إيش؟ هو يُخبِر. فالسكوتُ هنا سكوتٌ على إخبارٍ. أما لو قال: "حدثكم فلان؟" "حدثكم" بمعنى الاستفهام، فهذا الذي يجب فيه إيش؟ الإجابة. فيُحمَل فعلُ مالكٍ إما على أن الطالبَ كان يستفهم، أو يُحمَل على إيش؟ على التأكيد. يعني هنا السخاويُّ يقول: فعل ذلك للتأكيد. نحن نزيد أيضًا إيش؟ أنه لعله كان الطالبُ يقرؤه على سبيل الاستفهام. فإما أن يكون تأكيدًا، وإما أن يكون الطالبُ يستفهم، والإمامُ يُقِرُّ. إجابةً على الاستفهام. وضحت؟ قال ابنُ الصلاحِ: "وسكوتُ الشيخِ على الوجهِ المذكورِ نازلٌ منزلةَ تصريحه بتصديقِ القارئِ، اكتفاءً بالقرائنِ الظاهرةِ." يعني هذا يدخل في إيش؟ "أنتم سمعتم فلانًا يقول كذا وكذا وكذا، ويُخبِر." فسكوتُه إقرارٌ على هذا الإخبارِ. لكن لو كان من بابِ -لو كان من بابِ- الاستفهام، فعند ذلك ينبغي أن يُعَدَّ، ينبغي أن يُرَدَّ بالإثباتِ أو بإيش؟ أو بالنفي. قلتُ: وأيضًا فسكوتُه -خصوصًا بعد قولِه- بعد قولنا: "هل سمعت؟" فيما ليس بصحيحٍ مهمٍ، المهم، "هل سمعت؟" فيما ليس بصحيحٍ مهمٍّ للصحة. وذلك بعيدٌ عن العبدِ لما يتضمنُه من الغشِّ وعدمِ النصحِ. يعني لو أنه سكتَ، والطالبُ يسأل وهو لم يسمع، فهذا يكون بعيدًا عن العدالةِ. وهذه المسألةُ ما استُثنيَ من أصلِ الشافعيِّ -رحمه الله تعالى- حيث قال: "لا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولٌ." هذه المسألةُ إيش؟ مستثناة. لا يُنسبُ إلى ساكتٍ قولٌ إذا كان لا يظهرُ فيه إيش الإقرار؟ وقد روينا في آخر جزءٍ من "حدثنا" من الإخوة لأبي داود عن الأعمش قال: "السكوتُ جوابٌ". "السكوتُ جوابٌ" أي: في بعض الأحيان إذا فُهِمَ منه أنه إقرارٌ. وحينئذٍ فيؤدِّي بألفاظٍ، فيؤدِّي بألفاظِ العَرْضِ كلها، حتى "حدثني" و"أخبرني"، كما حكى تجويزَه فيهما عن الفقهاء والمحدِّثين. الآمِدِيُّون. المحقِّقُ يقولُ: إنَّ الذي نسبَ ذلك للمحدِّثين والفقهاءَ الرازيُّ في "المحصول"، وليس الآمِدِيَّ. وصحَّحَه ابنُ الحاجبِ، بل حكى عن الحاكمِ أنَّه مذهبُ الأئمةِ الأربعةِ. ومن هنا قال حبيبُ بنُ أبي ثابتٍ التابعيُّ رحمه الله تعالى: "إذا حدَّثني رجلٌ عنكَ بحديثٍ، يعني بحضرةِ المحدَّثِ عنه وسكوتِه، ثم حدَّثتُ به عنكَ كنتُ صادقًا". يعني: رجلٌ حدَّثَ وأنا جالسٌ، فعلى مثلًا قولِهم: "حدَّثنا الشيخُ بكذا" وأنا ساكتٌ، فأنتَ تروي عني هذا؛ لأنكَ سمعتَ ورأيتَ سكوتي. وأنكرَ مالكٌ على طالبِ التصريحِ منه بالإقرارِ، وقال: "لم أفرِّغْ لكم نفسي، وسمعتُ عرضَكم، وأقمتُ سقطَه وزللَه". وبهذا يتأيَّدُ التأويلُ الماضي فيما نُقِلَ عنه من صنيعِه. يعني: بعضُ الناسِ كان يطالبُه بإيش؟ بالتصريحِ. بالتصريحِ بالسماعِ. فقال: "ألم أفرِّغْ لكم نفسي؟ أما أنا جالسٌ لكم؟" وسمعتُ عرضَكم، سمعتُ منكم قراءتَكم، وأوضحتُ ما فيه من زللٍ ومن خطأٍ. إذًا معناه: أني لما جلستُ لكم وسمعتُ قراءتَكم وكنتُ أوضِّحُ وأُقيمُ الزللَ والخطأَ، فهذا يدلُّ على أنَّ سكوتي في "أخبرَكم فلانٌ" أو "حدَّثكم فلانٌ" أنني قد سمعتُه. إذ لو لم أكنْ سمعتُه لكان واجبًا عليَّ كما أقمتُ الأخطاءَ النحويةَ أو الأخطاءَ في القراءةِ، أنَّ هذا أولى من هذه الأخطاءِ. يعني: أن يُقيمَها. ولكن قد منعَ بعضُ أولي الظاهرِ منه، أي: من الاكتفاءِ بسكوتِ الشيخِ في الروايةِ، فاشترطوا إقرارَه بذلك نطقًا. والباقونَ من الظاهريةِ إمَّا ساكتون، أو مع الأولين. يعني: الظاهريةُ تختلفُ، منهم مَن قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ الَّذِي مَعَ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ أَجَازُوا ذَلِكَ. بَلْ نَقُولُ لَهُمْ أَيْضًا، فَإِنَّهُ قَالَ: زَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَقَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ مَنْ قَرَأَ عَلَى شَيْخٍ حَدِيثًا لَمْ تَجُزْ لَهُ رِوَايَتُهُ ع الصلاةُ والسلامُ، عندما قال لكعبِ بنِ مالكٍ في قصةِ ابنِ أبي حَدْرَدٍ: "أن ضَعْ عنه"، أشار إليه وقال: "الشطرُ هكذا وهكذا وهكذا، والشطرُ هكذا وهكذا وهكذا". فالإشارةُ تقومُ مقامَ الكلامِ. يعني: من الإشارةِ. وأنها لا تُعتبرُ هذا من التشدُّدِ. وبالجملةِ، فتصريحُ المحدِّثِ بالإقرارِ مستحبٌّ. فقد قال – يعني: ليس واجبًا – فقد قال الخطيبُ: "ولو قال له القارئُ عند الفراغِ: "كما قرأتَ عليك"، فأقرَّ به، كان أحبَّ إلينا". انتهى. ولو كان الاعتمادُ في سماعِهِ على المُفيدِ، فالحكمُ فيه فيما يظهرُ كذلك. المُفيدُ يعني: الطالبَ الذي يُفيدُ إخوانَه. الفرعُ الثالثُ. الفرعُ الثالثُ. كان الأولُ، كان الأولُ ما هو؟ من أصلٍ ليس في يدِ الشيخِ، والشيخُ لا يحفظُ. هذا حكمُه، وهو إذا كان يحفظُ حكمٌ آخرُ. الثاني: سكوتُ الشيخِ ويُفهمُ منه الإقرارُ. الجمهورُ على صحةِ الروايةِ بهذا. الثالثُ: في افتراقِ الألفاظِ في الصيغةِ بينَ بأن كان معك وقت السماع غيرك، وكذا اختار في الذي تتحمله عن شيخك في العرض، أنك إن تسمع بقراءة غيرك، فقل: "أخبرنا" بالجمع، أو إن تكن قارئًا، فقل: "أخبرني" بالإفراد. إذًا يعني الذي اختاره الحاكم بناءً على ما سمعه من كثير من مشايخه ومن علماء عصره، أنه إذا سمع من الشيخ في جماعة، يقول: "حدثنا". إذا سمع وحده، يقول: "حدثني". وإذا قرأ على الشيخ وكان وحده، يقول: "أخبرني". وإذا قرأه أو غيره في جماعة، قل: "أخبرنا". واستُحسِنَ. واستُحسِنَ بالبناء للمفعول من فعله، فقال: ابن الصلاح: "حسن رائق". هذا كلام جميل. ونحو ذلك. وابن وهب رُوِيَ كما عند الترمذي في العلل والخطيب في "الكفاية"، فإنه قال: "ما قلت: حَدَّثَنَا، فهو ما سَمِعْتُ مع الناس. وما قلت: حَدَّثَنِي، فهو ما سَمِعْتُ وحدي. وما قلت: أَخْبَرَنَا، فما قُرِئَ على العالم وأنا شاهد. وما قلت: أَخْبَرَنِي، فما قرأتُ على العالم". يعني الإمام ابن وهب، كما أخرج ذلك الترمذي رحمه الله تعالى في "جزء العلل الصغير"، الذي في آخر كتابه "الجامع"، والذي شرحه ابن رجب الحنبلي، ساق بإسناده، وكذا الخطيب البغدادي في كتابه "الكفاية"، إلى عبد الله بن وهب المصري رحمه الله تعالى، الإمام الكبير، أنه قال: "ما قلت: حَدَّثَنَا، فهو ما سَمِعْتُ مع الناس. وما قلت: حَدَّثَنِي، فهو ما سَمِعْتُ وحدي. إذًا من القارئ هنا الشيخ. وما قلت: أَخْبَرَنَا، فما قُرِئَ على العالم وأنا شاهد. وما قلت: أَخْبَرَنِي، فما قرأتُ على العالم". فاتفق ابن وهب رحمه الله، ومن نُقِلَ عنهم الحاكم، في كون القارئ كما هو المشهور، حسب ما صرَّح به الشارح في "النكت". شارحٌ منه. العراقي. وما هي "النكت"؟ لمن أخطأت؟ "النكت على ابن الصلاح". كيف تقول لابن الصلاح؟ أي نعم، لابن حجر خطأ. العراقية التي تسمى بـ "التقييد والإيضاح". اكتبها. وما هو؟ ماذا هناك عليه "النكت"؟ ونشر شرحٌ أيش؟ مقتضب، يعني ما شرح كل صغيرة وكبيرُه إنما ماذا فعل؟ تعليقاتٌ تعليقاتٌ ما بالتقييد والإيضاح لما أُطلق وأُغلق عند ابن الصلاح. إطلاقٌ وإغلاقٌ، وما شرح الكتابَ كاملًا. إنما إيش؟ وأوضح. ما أُطلق وأُغلق. ال هنا نقلَ المحققُ سلَّمَهُ الله. المحققانِ حفظهما اللهُ من كتابِ الوجيزِ في معرفةِ المجازِ والمجيزِ للسلفيِّ، يقولُ فيما سمعَ من لفظِ شيخِهِ وحدَهُ: "حدثني"، ويقولُ الذي سمعَهُ منهُ معَ غيرِهِ: "حدثنا". ويقولُ فيما سُمِعَ عليهِ وحدَهُ بقراءةٍ: "أخبرني". وفي الذي سُمِعَ ومعهُ واحدٌ فصاعدًا: "أخبرنا". طيب. على أنَّ السلفيَّ، طيب، وقد جاءَ عن أحمدَ رحمه الله: "إذا كنتَ وحدكَ فقلْ: حدثني، أو في ملأٍ فقلْ: حدثنا". "أو قرأتَ فقلْ: قرأتُ عليه. أو سمعتَ فقلْ: قُرِئَ عليهِ وأنا أسمع". واستحسنهُ ابنُ الحاجِّ، وقالَ: "إنَّهُ أبلغُ في التحرِّي". يعني ما تقولُ: "أخبرني"، قَالَ نَعَمْ جَائِزٌ هَذَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ. فَعَلْنَا فَعَلْنَا، وَإِنَّمَا هُوَ وَحْدَهُ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةٌ. اللَّهُ. فَعَلْنَا. يَعْنِي مَثَلًا إِيه، تَقُولُ وَاللَّهِ نَحْنُ. ذَهَبْنَا. وَاللَّهِ الْيَوْمَ نَحْنُ نَكْسِرُ. نَكْسِرُ مَثَلًا. أَحْجَارًا أَوْ. نَبْنِي الْبَيْتَ وَأَنْتَ الَّذِي. وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: اصْطَلَحُوا لِلْمُنْفَرِدِ. حَدَّثَنِي بِالْإِفْرَادِ، وَإِنْ جَازَ فِيهِ لُغَةً: حَدَّثَنَا. وَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ. سَعِيدٍ الْقَطَّانِ: إِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَدِيثِ عَلَى. السَّمَاعِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي وَحَدَّثَنَا. وَسَمِعْتُ وَأَخْبَرَنِي وَأَخْبَرَنَا فِي آخَرِينَ مُصَرِّحِينَ. بِأَنَّهُ جَائِزٌ لِمَنْ سَمِعَ وَحْدَهُ وَأَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنَا. وَحَدَّثَنَا. وَلِمَنْ سَمِعَ مَعَ غَيْرِهِ أَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنِي. وَحَدَّثَنِي وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُحَدِّثَ حَدَّثَهُ. وَحَدَّثَ غَيْرَهُ. طَيِّبٌ. يَعْنِي مَسْأَلَةُ تَحْدِيدِ الْأَلْفَاظِ مَسْأَلَةُ إِيش؟ اسْتِحْبَابِيَّةٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ. يَعْنِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً، إِنَّمَا. هِيَ مَسْأَلَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ فَقَطْ، لَا تَصِلُ إِلَى الْوُجُوبِ. أنك سمعتَ وحدك أو أنك سمعتَ في جماعةٍ، لكن شككتَ؟ هل تأتي بـ "حدثنا" أم تأتي بـ "حدثني"؟ "حدثني" هي الاحتياط. أحسنت. "حدثني" هي الاحتياط. أنت شككتَ: هل كنتَ وحدك أم في جماعةٍ؟ طالما أنك متأكدٌ أنك سمعتَ فهذا فتقول: يا تُرى أنا ناسٍ شاكٌّ، هل أنا الذي قرأتُ أم غيرُ الذي قرأتُ؟ لكن أنا متأكدٌ أني سمعتُ من الشيخ، فالسماعُ متأكدٌ منه، والقراءةُ منك مشكوكٌ فيها إذا قرأ غيرُك. فتقول: أخبرنا على خلافِ حدثني وحدثنا. وإن سوَّى ابنُ الصلاحِ بين المسألتينِ فقال: يأتي بالإفراد. على أنَّ الخطيبَ حكى في الكفايةِ عن البرقانيِّ أنه كان يقولُ في هذه الصورةِ: قرأنا. وهو كما قال الشارحُ: حسنٌ، كلامٌ جميلٌ. لو قال: قرأنا، سواء هو أو مَن أو غيرُه. فإنَّ إفرادَ الضميرِ يقتضي قراءتَه بنفسِه، وجمعَه يمكنُ حملُه على قراءةِ بعضِ مَن حضرَ السماعَ، فإنه لو تحقَّقَ أنَّ الذي قرأ غيرُه لا بأسَ أن يقولَ: قرأنا. قاله أحمدُ بنُ صالحٍ حين سُئلَ عنه. وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. وقال النُّفَيليُّ عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ: قرأنا على مالكٍ مع كونِ أنما قُرِئَ عليه وهو يسمعُ. يسمع قرأنا على مالكٍ مع أنَّ القراءةَ كانت من غيرِه. لكن رأى يحيى بنُ سعيدٍ القطانُ فيما نقلهُ عنه عليُّ بنُ المدينيِّ: الجمعَ بـ "حدثنا" في مسألةٍ تُشبهُ الأولى، وهي فيما إذا أوهما، أي: وهِمَ، بمعنى شكَّ الإنسانُ في لفظِ شيخِه: ما الذي قال؟ أحدثني أو حدثنا؟ قال ابنُ الصلاحِ: ومقتضاهُ الجمعُ هناك أيضًا، وهو عندي هنا يتوجهُ بأنَّ "حدثني" أكملُ رتبةً، فيقتصرُ في حالةِ الشكِّ على الناقصِ احتياطًا؛ لأنَّ عدمَ الزائدِ هو الأصلُ. قال: وهذا لطيفٌ. يعني: القطانُ رأى أنه في حالةِ الشكِّ - إيش؟ - أن يقولَ: إنه يأتي بالجمعِ بـ "حدثنا". لأنه شكَّ في لفظِ شيخِه: هل قال: حدثنا أو قال: حدثني؟ والوحدةُ مفعولٌ، والوحدةُ مفعولٌ مقدَّمٌ. أي: صيغةُ "حدثني" قد اختارَ في ذلك الفرعِ البيهقيُّ بعد حكايتِه قولَ القطانِ، واعتمدَ ما اختارهُ، وعلَّلَهُ بأنه لا يشكُّ في واحدٍ، وإنما الشكُّ في الزائدِ، فيُطرحُ الشكُّ ويُبنى على اليقينِ. انتهى. وهو الظاهرُ. يعني: الأولى - إيش؟ - في هذه الحالةِ أن يقولَ: حدثني؛ لأنَّ "حدثني" هي الأصلُ وهو اليقينُ، و"حدثنا" هي التي يُشَكُّ فيها. الفرعُ الرابعُ. في التَّقَيُّدِ بِلَفْظِ الشيخِ. هل نَتَقَيَّدُ بِلَفْظِ الشيخِ في "حدثنا" و"أخبرنا" وفي النبيِّ، وفي رسولِ اللهِ، وفي "عليه الصلاةِ" و"السلامِ"، و"عليه السلامُ"، و"صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، الاختلاف بين عزَّ وجلَّ وسبحانه، وقال تعالى لأن هذا مما يثقل الحواشي، تجد ست أو سبع حواشٍ في داخل الصفحة حول: ما الفرق أنه يعني هذا، أو عليه الصلاةُ والسلامُ، صلى اللهُ عليهِ وسلم، أو صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلم. وكذا مُنِعَ الإبدال بـ (حدثنا) إذا كان اللفظ (أ تعالى مع بيان ما نُسِبَ لابن الصلاح في اقتضاء التجويز فيما ننقله في تخاريجنا، وما قيل في أنه نُقِلَ من الترمذي وغيره. بالمعنى. يعني قال: إن هذا إن شاء الله سيأتي في الرواية بالمعنى. طيب، وننظر هل هو التزم باللفظ كما قرره هنا، على أن ابن أبي روى عن الترمذي أشياء بالمعنى أم أنه الدم، على أن ابن أبي الدم قد منع الفرق في الصورتين، بينما يقع في التصانيف وما حصل التلفظ بها خارجها أيضًا، بل قال أيضًا في الثالثة: إنه إذا جازت الرواية بالمعنى في الألفاظ النبوية، ففي صيغ الرواية في صورة علم تسوية الراوي بينهما من باب أولى. يعني: إذا كنا نقول بجواز الرواية بالمعنى، طيب، وإنه لا فرق بين هذا وهذا، فمن باب أولى أنه يكون في صيغ الرواية أن يكون من باب باب أولى في صيغ الرواية. طيب، هنا الفرع الخامس أظنه يعني طارق قليلًا إلى صفحة كم؟ الفرع الخامس؟ ما أجد له مكانًا. الرواية وهو ينسخ. نحن نخشى أن ندخل فيه ثم أن نتركه، لا. كثير وطويل. طيب، نقف عند الفرع الخامس وهو إيش الفرع الخامس هذا؟ الفرع الخامس في النسخ. والكلام وقت السماع أو الإسماع. يعني: الشيخ يقرأ أو يُقرأ عليه وبعض الطلبة ينسخ أو بعض الطلبة يقول لأخيه مثلًا: ماذا قال؟ يستفهم منه عن شيء، فما حكم الرواية في الرواية في هذه الحالة؟ طيب، نقف عند الفرع الخامس وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
